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الملخص التنفيذي

جـاءت الاتفاقيـة التركية–الصومالية )2024( في لحظة إقليمية شـديدة الحساسـية، ضمن 

صـراع متصاعـد علـى النفـوذ البحـري والمـوارد فـي القـرن الإفريقـي وبحـر العرب، وقـد منحت 

الاتفاقيـة لتركيـا دورًًا مباشـرًًا فـي حماية واسـتغلال المنطقة البحرية الصومالية مدة عشـر 

سـنوات، بمـا يشـمل تنفيـذ المسـوحات، والحفـر، وإدارة الأمـن البحـري، هذا التحول يكتسـب 

أهميـة خاصـة لليمـن؛ نظرًًا لوجود خلاف مـع الصومال حول الجرف القـاري جنوب بحر العرب 

ومدخـل المحيـط الهنـدي حـول أرخبيـل سـقطرى، ولأن الصومـال تعيـد توسـيع ادعاءاتهـا 

البحريـة عبـر تأويـل أحـادي لاتفاقيـة قانـون البحـار، دون وجـود أي ترسـيم رسـمي معتـرف به 

دوليًًا.

ظهـر الورقـة أن الاتفاقيـة تحمـل أبعـادًًا قانونيـة وجيوسياسـية واقتصاديـة قـد تؤثـر في 
ُ
وتُ

اليمـن مباشـرة، أهمهـا: إمكانيـة خلـق واقـع بحري–طاقوي جديـد، قد ينعكـس على حقوق 

اليمـن المسـتقبلية؛ تزايـد عسـكرة البحـر الأحمـر وخليـج عدن بدخـول تركيـا لاعبًًا بحريًًـا جديدًًا؛ 

ضخمـة  هيدروكربونيـة  تقديـرات  ذات  منطقـة  فـي  واسـعة  نفطيـة  امتيـازات  أنقـرة  منـح 

)نفطيـة غازيـة(، إضافـة إلـى إمكانيـة توظيف نتائـج المسـوحات أو الحفر أمرًًا واقعًًـا يؤثر في 

ملـف اليمـن المجمّّـد أمـام لجنـة حـدود الجـرف القاري منـذ 2009.

أمـا تقييـم المخاطـر، فقـد أظهـر أن الخطـر الأعلـى يتمثـل فـي التهديـد القانونـي، خصوصًًـا 

فـي ظـل أي أعمـال تركيـة أو صوماليـة أحاديـة فـي مناطـق متنـازع عليهـا. يلـي ذلـك الخطـر 

الاقتصـادي المتمثـل فـي فقـدان اليمـن فرصـة اسـتغلال مـوارده المحتملـة فـي الجـرف 

ضعـف الموقـع البحـري اليمني في 
ُ
القـاري، ثـم المخاطـر الجيوسياسـية والأمنيـة التـي قـد تُ

فضـاء تتصاعـد فيـه المنافسـة الدوليـة.

وتقتـرح الورقـة مجموعـة خيارات سياسـية شـاملة لحماية المصالـح اليمنيـة، أبرزها: تفعيل 

المسـار الدبلوماسـي مـع الصومـال لإعـادة ضبـط الحـدود البحريـة، بـدء إعـداد ملـف قانوني 

محـدّّث لتقديمـه إلـى لجنـة حدود الجـرف القاري، مراقبـة أي عمليات مسـح أو حفر قد تقوم 

بهـا تركيـا؛ توسـيع التعـاون مـع دول ذات نفـوذ فـي القـرن الإفريقـي، بنـاء قـدرات يمنيـة 

متخصصـة فـي القانـون البحـري والمـوارد البحرية.

ـل هـذا المسـار حزمـة متكاملـة لمعالجـة أزمـة متناميـة، ويمنـح اليمـن أدوات واقعيـة 
ّ
يمثّ

للتعامـل مـع اتفاقيـة تحمـل آثـارًًا اسـتراتيجية طويلـة المـدى علـى الأمـن البحـري والمصالح 

الاقتصاديـة والسـيادة الوطنيـة.
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خلفية الأزمة 

إلـى عـام 2009م، حيـن  القـاري  الجـرف  اليمـن والصومـال فـي  بيـن  البحـري  الـخلاف  تعـود جـذور 

قـدّّم اليمـن ملفـه إلـى لجنـة الأمـم المتحـدة لحـدود الجـرف القـاري، واعترضـت عليه الصومـال، ما 

ـا حتـى اليـوم، ودخـول اليمـن والصومـال فـي تفاهمات 
ً

قً
ّ
أدى إلـى تجميـد الملـف واسـتمراره معلّ

ا لسـنوات قبـل أن يُُعاد 
ً
ثنائيـة لإدارة العلاقـات البحريـة بـدون ترسـيم قانونـي، وظـل الخلاف سـاكنً

تنشـيطه في سـياق تعاظم الحضور البحري التركي في الصومال، وتوقيع اتفاقات أحادية تشـمل 

إدارة الجـرف القـاري والمـوارد البحريـة فـي مناطـق متداخلـة مـع اليمن))).

ـا واسـعًًا بيـن البلديـن فـي الأمـن 
ً
وعلـى رغـم هـذا الـخلاف، شـهد العقـد الأول مـن الألفيـة تعاونً

البحـري والصيـد والملاحـة عبـر سلسـلة اتفاقيات رسـمية: مذكرة تفاهـم تجارية عـام 2006م بين 

المؤسسـة الاقتصاديـة اليمنيـة وبونتلانـد)))، ثـم برنامـج 2007–2009م لتنظيـم قطـاع الصيـد 

2013م  اتفاقيـة  تلتهـا  القرصنـة)))،  مـن  الصياديـن  وحمايـة  المشـتركة  الاسـتثمارات  وتشـجيع 

لمكافحـة القرصنـة وتسـوية أوضـاع القـوارب الصوماليـة وتدريـب القـوى البحريـة)))، وفـي العـام 

إطـار  وضـع  بهـدف  والاقتصـادي؛  والأمنـي  السياسـي  للتعـاون  مشـتركة  لجنـة  نشـئت 
ُ
أُ نفسـه 

الثنائيـة))). مؤسسـي دائـم للعلاقـة 

قـدرات  ضعـف  مـع  2011م  بعـد  البحريـة  بسـيادتها  الاهتمـام  تعاظـم  الصومالـي،  الجانـب  علـى 

الحمايـة، فاتجهـت مؤسسـاتها إلـى إعادة تفسـير اتفاقية الأمـم المتحدة لقانون البحـار بما يخدم 

ومراعـاة  السـيادية  حقوقهـا  تأكيـد  مـع  القـاري،  والجـرف  الاقتصاديـة  المنطقـة  فـي  مصالحهـا 

التركيـة – الصوماليـة منـذ  الحبيسـة)))، وفـي هـذا السـياق تعـززت الشـراكة  للـدول  العابـر  المـرور 

ا لإعـادة بنـاء الجيـش الصومالي))). 
ً
وّّجـت بإنشـاء قاعـدة »توركسـوم« عـام 2017م مركـزً

ُ
2011م، وتُ

  أحمـد علـي الأحصـب، »اليمـن واتفـاق الصومال-تركيـا: بين تهديد السـيادة وخسـارة الثـروات« صحيفـة النداء، 11 سـبتمبر 2025م،  (((
 https://www.alndaa.net/posts/102810 :الرابـط

 عـن سـبأ، »التوقيـع علـى مذكرة تفاهم بيـن المؤسسـة الاقتصادية اليمنيـة والوفد التجـاري الصومالي« 
الًا

  صحيفـة 14 أكتوبـر نـق (((
 https://14october.com/News/7SWPSRSQ-6M1VMS:26-مارس-2006، الرابـط

 عن سـبأ، »اليمن والصومـال يوقعان علـى برنامج العمل التنفيـذي لمذكرة التفاهـم في المجال 
الًا

  موقـع حافظـة حضرمـوت نـق (((
 https://www.hadhramaut.info/view/18430.aspx :السـمكي« 19 نوفمبر 2009، الرابط

 عـن سـبأ، »بحـث تفعيـل مذكـرة التفاهـم بيـن اليمـن والصومـال فـي مكافحـة القراصنـة« 8 أبريـل 2013، الرابـط: 
الًا

  الثـورة نـت نـق (((
 https://althawrah.ye/archives/40424

  المركـز الوطنـي للمعلومـات – وكالـة سـبأ »توقيـع اتفاقية لإنشـاء لجنة مشـتركة للتعاون بيـن اليمن والصومال«، 10-سـبتمبر- (((
 http://www.yemen-nic.info/news/detail.php?ID=55658:2013،الرابط

  عبـد القـادر علـي معلـم عبدالله،»المـوارد البحريـة للصومـال بيـن الحقـوق السـيادية والالتزامـات الدوليـة« قـراءات صوماليـة،  18  (((
https://2u.pw/VEupCx :ديسـمبر 2024، الرابـط

 "Türkiye ile Somali arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması" Anadolu Ajansı, (AA), 8 February 2024. Available at:  (((
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turkiye-ile-somali-arasinda-savunma-ve-ekonomik-isbirligi-cerceve-anlasmasi-/3131682
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نشـرت الصومـال فـي عـام 2020م خرائـط ترويجيـة للاسـتثمار البحـري - النفطـي، ظهـرت فيهـا 

حـدودٌٌ بحريـة تمتـد لتشـمل أرخبيل سـقطرى ضمن نطـاق الجرف القـاري الصومالي، وهـو ما قوبل 

نتـج أي أثـر قانونـي.
ُ
برفـض رسـمي مـن الجانـب اليمنـي - صنعـاء)))، لكـن هـذه الخرائـط لـم تُ

ـد الأزمـة الحاليـة فقد بـدأ مع حزمـة اتفاقيـات 2024م بيـن الصومال 
ّ
أمّّـا التحـوّّل الحاسـم الـذي ولّ

عـة فـي ظـل تصاعـد التوتـر مـع إثيوبيـا بعد اتفـاق »أديـس أبابـا« مـع أرض الصومال؛ 
َ

وتركيـا، الموقَّ

إلـى طلـب مظلـة حمايـة تركيـة))). جـاءت هـذه  للحصـول علـى منفـذ بحـري، مـا دفـع مقديشـو 

الاتفاقيـات فـي لحظـة انشـغال اليمـن بالحـرب، فمضـت دون اعتـراض يمنـي، علـى رغـم أنهـا تمنح 

 ماليـة وقانونيـة غيـر مسـبوقة)1))، وتؤسـس 
ً
أنقـرة امتيـازات استكشـاف وإنتـاج واسـعة وحقوقـاً

لحضـور بحـري تركـي ممتـد في المحيـط الهندي والبحـر الأحمر في ظـل تنافس دولـي متصاعد في 

الإفريقـي)1)). القرن 

وبذلـك عـاد الـخلاف البحـري اليمنـي – الصومالـي للواجهـة، لكـن هـذه المـرة فـي ظـل دخـول تركيا 

 جديـدًًا فـي منطقـة الجـرف القـاري المتنـازع عليهـا، بمـا يربـط الأزمـة القديمـة بتعقيـدات 
الًا

فـاع

جيوسياسـية واقتصاديـة مسـتجدة.

بيان الأزمة:

تواجـه اليمـن أزمـة متصاعـدة فـي فضائهـا البحـري الجنوبـي بعـد الاتفاقيـة التركيـة – الصوماليـة 

التـي منحـت أنقـرة دورًًا مباشـرًًا فـي حمايـة واسـتغلال الجـرف القـاري الصومالـي داخـل منطقـة 

ـا منـذ اعتـراض الصومـال عـام 2009م، ومـع 
ً

قً
ّ
رسََّـم حدودهـا مـع اليمـن، وظـل نزاعهـا معلّ

ُ
لـم تُ

توسّّـع الادعـاءات الصوماليـة وامتيـازات تركيـا الواسـعة، يبـرز خطر فقـدان اليمن لحقـوق محتملة 

فـي الجـرف القـاري ونشـوء واقـع بحـري جديد بفعـل الأنشـطة التركية، وتـزداد خطـورة الوضع مع 

التنافـس الدولـي فـي البحـر الأحمر وخليـج عدن وضعـف الأدوات اليمنيـة الحالية، مـا يجعل حماية 

السـيادة البحريـة مرهونـة بتحـرك قانونـي – سياسـي مبكـر ومنسـق.

طبيعة الاتفاقية التركية – الصومالية 

فـي والصومـال  تركيـا  عتهـا 
ّ

وقّ التـي  والاقتصـادي  الدفاعـي  للتعـاون  الإطاريـة  الاتفاقيـة  دّّعـ 
ُ
تُ

 

8 فبرايـر 2024م تطـورًًا نوعيًًـا فـي علاقـة البلديـن؛ إذ نقلتهمـا مـن مسـتوى الشـراكات التدريبيـة 

  سبأ نت، »مناقشة تعديات الحكومة الصومالية للجرف القاري لليمن«، 8 مارس 2020، متاح على الرابط: (((
https://www.saba.ye/ar/news3090160.htm

https://www. :ايــر 2024، الرابــط )))  )BBC Türkçe – “Türkiye ve Somali arasında imzalanan güvenlik anlaşması neden tartışma yarattı?”، 23 فبرر
 bbc.com/turkce/articles/czk5zx9474eo

 WardheerNews,"What You Need to Know About the Somalia-Turkey Oil Agreement" April 23, 2025:  ((1(
https://wardheernews.com/what-you-need-to-know-about-the-somalia-turkey-oil-agreement/.

Serhat Süha Çubukçuoğlu,"Maritime Security Aspects of Türkiye-Somalia Defense Cooperation Agreement" TRENDS Research, ((1( 
 26 May 2024: https://trendsresearch.org/insight/maritime-security-aspects-of-turkiye-somalia-defense-cooperation-agreement.
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وتشـمل الاتفاقيـة  ،والإنسـانية إلـى مسـتوى إدارة مشـتركة للأمـن البحـري والمـوارد البحريـة(12)

أربعـة مسـتويات رئيسـة:

	1  التعاون الدفاعي البحري .

	2 بناء القدرات العسكرية، .

	3 مكافحة التهديدات البحرية، .

	4 التعاون الاقتصادي والطاقوي..

جيـش  بنـاء  سـتعزز  الاتفاقيـة  وأن  إفريقيـا«  فـي  لتركيـا  مهـم  »شـريك  الصومـال  أن  تركيـا  تـرى 

صومالـي قـادر علـى حمايـة أراضيـه ومياهـه، بينمـا تنظـر الصومـال إلى الاتفاقيـة من ناحية أوسـع 

تشـمل مكافحـة الإرهاب والتعـاون المالي والعسـكري والاقتصادي، ويمثل »مرحلـة جديدة« في 

العلاقـات الثنائيـة)1)).

ـا واضحًًـا لتركيـا بحمايـة الميـاه الصوماليـة مـدة عشـر 
ً

مـن ناحيـة ثانيـة فالاتفاقيـة تتضمـن تفويضً

سـنوات )2024-2034م(، وإنشـاء قـوة بحريـة مشـتركة، وتنفيذ مهـام تأمين السـواحل والتدخل 

القانونـي، وقـد عـدّّت مقديشـو  القرصنـة والتهريـب والصيـد غيـر  البحريـة، مثـل  التهديـدات  ضـد 

.((1( الاتفـاق مـع تركيـا »آليـة ردع« ضـد أي تهديـد لوحـدة أراضيهـا

وتتوسـع الاتفاقيـة لتشـمل تأميـن المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة للصومـال، وإجـراء مسـوحات 

زلزاليـة وحفـر فـي أعمـاق البحـر خلال عامـي 2024–2025م، فـي إطـار رؤيـة تركيـا لتوسـيع نفوذهـا 

القـاري  الجـرف  فـي  والغـاز  النفـط  مـن  كبيـرة  احتياطيـات  بوجـود  تقديـرات  ظـل  فـي  البحـري، 

الصومالـي)1)).

ا واسـعة للاستكشـاف والإنتاج الحصري 
ً

أمـا مـن الناحيـة الاقتصادية فالاتفاقية تمنح تركيا حقوقً

فـي الميـاه الصوماليـة، دون رسـوم توقيـع أو مكافـآت، مـع السـماح لهـا باحتجـاز الإيـرادات خـارج 

 لتغطيـة التكاليـف، إضافة إلى نسـبة 
الًا

النظـام المالـي الصومالـي، واسـترداد%90 مـن العائـدات أو

ملكيـة صوماليـة لا تتجـاوز %5، وتصـف المـادة هـذه البنـود بأنهـا تمنـح تركيـا سـيطرة اقتصاديـة 

.((1( وقانونيـة واسـعة، وتضـع الصومـال فـي موقـع اعتماد شـبه كامـل على أنقـرة

وبهـذا يصبـح جوهـر الاتفاقيـة دمـج الأمـن البحـري، والتنقيـب عـن المـوارد، والسـيادة الإقليميـة، 

عـت الاتفاقيـة فـي العاصمـة التركيـة أنقـرة بيـن وزير الدفـاع التركي يشـار غولر ونظيـره الصومالـي عبدالقـادر محمد نور، 
ّ

  وقـد وُُقّ ((1(
بعـد اجتماعيـن ثنائـي وجماعي ضـمّّ الوفود العسـكرية لـكلا البلدين.

"Türkiye ile Somali arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması" مصدر سابق

 AAK, "Türkiye ile Somali arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması", 8/2/2024   ((1(

"Türkiye ve Somali arasında imzalanan güvenlik anlaşması neden tartışma yarattı" مصدر سابق  ((1(

  "Serhat Süha Çubukçuoğlu"مصدر سابق  ((1(

"What You Need to Know About the Somalia-Turkey Oil Agreement" مصدر سابق   ((1(
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ا مباشـرًًا علـى سـاحل يمتـد 3,333 كيلومتـرًًا، وعلـى منطقـة 
ً
ضمـن إطـار واحـد، يمنـح تركيـا نفـوذً

اقتصاديـة خالصـة تصـل إلـى مليون كيلومتر مربع، اسـتنادًًا إلى تأويـل صومالي لقانـون البحار، هذه 

حسـم حـدوده بعد بين 
ُ
النقطـة تحديـدًًا هـي التـي تثيـر المخاوف اليمنيـة؛ لأنها تقع في نطاق لم تُ

.((1( اليمـن والصومـال، والاتفـاق يعترف ضمنيًًـا بحدود صومالية أحاديـة في منطقة متنـازع عليها

البُُعد القانوني للاتفاقية وتأثيرها في اليمن

مـن  عـددًًا  الطرفيـن-  مـن  الرسـمية  المصادقـة  عقـب  النفـاذ  حيّّـز  دخولهـا  -بعـد  الاتفاقيـة  تثيـر 

الإشـكالات القانونيـة المرتبطـة بالجـرف القـاري فـي جنـوب بحـر العـرب، وهـو جـرف ما يـزال موضع 

نـزاع مفتـوح بيـن اليمـن والصومـال منذ عـام 2009م، حيـن قدمت اليمـن ملفها إلـى لجنة حدود 

 فيه قانونيًًا، ودخول 
ّ

الجـرف القـاري )CLCS( وقوبـل باعتراض صومالي أدى إلى تجميد إجـراءات البتّ

اليمـن والصومـال فـي علاقـات لإدارة الملـف ضمـن التفاهمـات الثنائيـة لا الحقـوق القانونيـة.

 ،((1( )UNCLOS( يدخـل هـذا النـزاع ضمـن الولايـة القانونيـة لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار 

سـتخدم 
ُ
التـي تؤكـد ضـرورة الامتنـاع عـن اتخاذ خطوات أحاديـة في المناطـق المتنازع عليها، وقد تُ

الاتفاقيـة حجـة قانونيـة ضـد اليمـن إذا لـم تتحـرك صنعـاء دبلوماسـيًًا وقانونيًًـا؛ لأنهـا تمنـح تركيـا 

ـا بهـا دوليًًـا ومتنـازع 
ً
ـا فـي الجـرف القـاري الصومالـي علـى رغـم أن حـدوده ليسـت معترفً

ً
حقوقً

عليها مـع اليمـن)1)).

  أحمد علي الأحصب، مصدر سابق  ((1(

  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار هـي الإطـار القانونـي الدولـي الذي يحـدّّد حقـوق وواجبات الدول فـي البحـار والمحيطات.  ((1(
سـتخدم الاتفاقيـة 

ُ
عـت فـي 10 ديسـمبر 1982 بمدينـة مونتيغـو بـاي فـي جامايـكا، ودخلـت حيّّـز التنفيـذ فـي 16 نوفمبـر 1994. وتُ

ّ
وُُقّ

 النزاعـات بيـن الـدول، وتنظيـم الملاحـة الدوليـة وحقـوق المـرور فـي المضائـق، وتحديـد حقـوق الـدول 
ّ

لترسـيم الحـدود البحريـة، وحـلّ
 إلـى تنظيـم اسـتغلال الثـروات البحريـة وحمايـة البيئـة ومنع التلـوث، ما 

ً
فـي مناطقهـا الاقتصاديـة الخالصـة وجروفهـا القاريـة، إضافـةً

يجعلهـا المرجعيـة الأساسـية فـي كل مـا يتعلـق بالسـيادة البحريـة وإدارة المـوارد فـي البحـار. للمزيـد الاتفاقيـة متاحـة علـى هـا الرابط: 
https://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details/291

  أحمد علي الأحصب، مصدر سابق  ((1(

السردية الصومالية عن جرفها القاري●	 السردية اليمنية عن جرفها القاري●	
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الإطار القانوني الدولي الحاكم للنزاع:

هنـاك أطـر قانونيـة تحكـم مثـل هـذه النزاعـات)2))، ووفـق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار، 

فـإن الجـرف القـاري يُُعد امتدادًًا طبيعيًًا لأراضي الدولة، ويصـل إلى 200 ميل بحري، ويمكن أن يمتد 

 فـي حـال ثبـوت الامتـداد الجيولوجـي، فعندمـا يوجـد نـزاع بيـن دولتيـن متجاورتيـن 
الًا

حتـى 350 مـي

بالحقـوق«، أي  المسـاس  الالتـزام بقاعـدة »عـدم  المـادة )83( علـى  تنـص  القـاري،  الجـرف  حـول 

الامتنـاع عـن أي خطـوة مـن شـأنها تغيير الوضـع القانونـي أو خلق حقوق مكتسـبة فـي المناطق 

المتنـازع عليهـا إلـى حيـن الوصـول إلى تسـوية.

داخـل  السـيادة  ممارسـة  أن  البحريـة  الصومـال  لحقـوق  سـة 
ِ

المؤسِّ القانونيـة  المـادة  وتؤكـد 

المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة والجـرف القـاري يجـب أن تراعـي حقـوق الـدول المجاورة، بمـا فيها 

الـدول المتشـاركة فـي الحـدود البحريـة مـا يعنـي اليمـن)2)).

وضع اليمن القانوني في ملف الجرف القاري:

مـا تـزال الحـدود البحريـة بين اليمن والصومال غير مرسّّـمة دوليًًـا، فقد أدى اعتـراض الصومال على 

 في الامتـداد الجيولوجي للجرف القـاري اليمني، هذا 
ّ

الملـف اليمنـي عـام 2009م إلـى تجميد البـتّ

الوضـع يضـع الدولتيـن أمـام قاعدة قانـون البحار التي تمنع اتخـاذ إجراءات أحاديـة، وبالنظر إلى هذا 

الأسـاس، فـإن كل اتفـاق يمنـح دولـة ثالثـة )تركيـا( حـق إدارة أو اسـتغلال مناطق بحريـة قد تكون 

عد 
ُ
ا تُ

ً
 للمـادة )83(؛ فالاتفاقية الحاليـة تمنح تركيـا حقوقً

الًا
ا محتـم

ً
ضمـن نطـاق النـزاع يشـكل خرقً

ـا ضمنيًًـا« مـن الصومـال بترسـيم أحـادي الجانـب لـم يُُقـرّّ دوليًًـا، وهـو ما قد 
ً
بحكـم القانـون »اعترافً

يضعـف موقـف اليمـن في أي تحكيم مسـتقبلي إذا لم تتحـرك صنعاء لحماية موقفهـا القانوني.

الأثر القانوني لدخول الاتفاقية حيز النفاذ:

ـا 
ً

لاحقً تركيـا  أكملـت  فيمـا  البرلمانيـة،  المصادقـة  بمجـرد  نافـذة  الاتفاقيـة  الصومـال  اعتبـرت 

تصديقهـا الرسـمي، مـا يعنـي أن الاتفاقيـة باتـت نافـذة تمامًًـا بيـن الطرفيـن، غيـر أن هـذا النفـاذ لا 

يُُنشـئ أي التـزام علـى اليمـن؛ إذ إن القانـون الدولي البحري يتضمـن قاعدة أن الاتفاقيـات الثنائية لا 

  يمثـل تفريـق الأدوار بيـن الهيئـات البحريـة الدوليـة خطـوة ضروريـة لفهـم مسـارات التحـرك القانونـي اليمنـي. فــ لجنـة حـدود  ((2(
الجـرف القـاري )CLCS( ليسـت هيئـة قضائيـة، بـل جهاز تقنـي تابع لاتفاقيـة الأمم المتحـدة لقانون البحـار، يختص فقط بدراسـة البيانات 
العلميـة والجيوفيزيائيـة التـي تقدمهـا الـدول حـول امتـداد الجـرف القـاري خـارج 200 ميـل بحـري، ويصـدر توصيـات غيـر ملزمـة قضائيًًـا، 
لكنهـا تتمتـع بثقـل سياسـي كبيـر. أمـا محكمـة العـدل الدوليـة )ICJ( فهـي محكمـة دوليـة شـاملة الاختصـاص تنظـر فـي النزاعـات بين 
الـدول، بمـا فـي ذلـك الحدود البحرية، شـريطة قبول الطرفيـن باختصاصها، ويمكنها إصدار حكـم نهائي وملزم. بينمـا تختص المحكمة 
الدوليـة لقانـون البحـار )ITLOS( بتطبيـق أحـكام اتفاقية البحار حصـرًًا، وتملك ولاية قضائية علـى النزاعات المتعلقة بتفسـير الاتفاقية أو 
تطبيقهـا، وتصـدر أحكامًًـا ملزمـة، بمـا فيهـا التدابيـر المؤقتـة، ويمكـن اللجـوء إليها عبـر الملحـق السـابع للتحكيم في حال عـدم وجود 

توافـق بيـن الأطراف.

  عبد القادر علي معلم عبدالله، مصدر سابق  ((2(
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.((2()Pacta tertiis( تنتـج آثـارًًا قانونيـة علـى الدولـة الثالثـة

نتـج خطرًًا مـن نوع آخـر يتمثل فـي إمكان 
ُ
لكـن، وعلـى رغـم عـدم إلزاميتهـا لليمـن، فـإن الاتفاقيـة تُ

ـا وقائـع ماديـة فـي أي نـزاع مسـتقبلي حـول الجـرف 
ً

خدم لاحقً
َ
خلـق واقـع بحري–عملـي قـد يُُسـتَ

القـاري، خصوصًًـا أن الاتفاقيـة تشـمل »حمايـة الميـاه الصوماليـة لمـدة عشـر سـنوات«، وهـو مـا 

رسََّـم حدودهـا بالكامـل)2)).
ُ
ـل ممارسـة فعليـة لسـيادة بحريـة فـي منطقـة لـم تُ

ّ
يمثّ

الامتيازات النفطية التركية وخطر »الحقوق المكتسبة«:

فهـي  القانونـي؛  النفـاذ  أبعـاد  أخطـر  مـن  واحـدة  التركيـة   – الصوماليـة  النفطيـة  الاتفاقيـة  عـد 
ُ
تُ

ا موسّّـعة تشـمل: احتكار الاستكشـاف والإنتـاج، وإعفاءات كاملة من الرسـوم، 
ً

تمنـح تركيـا حقوقً

 5% تتجـاوز  لا  ملكيـة  ونسـبة  الخـارج،  فـي  بالإيـرادات  والاحتفـاظ  العائـدات،  مـن   90% واسـترداد 

للصومـال.

هـذه البنـود تمنـح تركيا سـلطة اقتصاديـة وقانونية واسـعة على مـوارد الجرف القاري، المشـكلة 

ا مكتسـبة«،
ً

عـد فـي القانـون الدولـي البحـري »حقوقً
ُ
الأساسـية هنـا أن حقـوق الامتيـاز الطويلـة تُ

 

التحكيـم، وهـذا يمثـل خطـرًًا  ـا أمـام هيئـات 
ً

ـا يمكـن لطـرف ثالـث التمسـك بهـا لاحقً
ً

أي: حقوقً

النـزاع البحـري غيـر  ـا علـى اليمـن إذا كانـت مناطـق الامتيـاز تقـع فـي أو بالقـرب مـن مناطـق 
ً

بالغً

.(24) المحسـومة

تمدد تركيا البحري وأثره في النزاعات الإقليمية:

تعطـي الاتفاقيـة تركيا دورًًا مباشـرًًا في حماية المنطقـة الاقتصادية الخالصـة الصومالية، وتنفيذ 

الحفـر والمسـوحات الزلزاليـة، وبالنظـر إلـى أن اليمـن لـم يحـدد بعـد حـدوده البحريـة النهائيـة، فـإن 

ا وقائع حمايـة أو إدارة فـي منطقة بحرية غير مرسّّـمة، 
ً

سـتخدم لاحقً
ُ
هـذه الأنشـطة التركيـة قـد تُ

ممـا يشـكل سـابقة قـد لا تكـون في صالـح اليمن فـي أي عملية ترسـيم مسـتقبلية)2)).

عـة عليها؛ وبناءًً 
ّ

لزم ولا تؤثر فـي الدول غير الموقّ
ُ
  ينـصّّ مبـدأ "Pacta tertiis" فـي القانـون الدولـي علـى أن الاتفاقيـات الثنائيـة لا تُ ((2(

ا فيها، كما أن أي مسـوحات 
ً
عليـه، فـإن الاتفاقيـة التركية–الصوماليـة لا يمكـن أن تنتقـص من حقـوق اليمن البحرية؛ لأنها ليسـت طرفً

أو عمليـات حفـر تقـوم بها تركيا بالاسـتناد إلـى الاتفاقية لا تمتلك حجية قانونية ضد اليمن، ولا يمكن اسـتخدامها لترسـيخ واقع بحري 
حسـم وفـق الآليات الدوليـة المختصة. وبالتالـي، فإن فرض أي آثـار للاتفاقية علـى المجال البحري 

ُ
جديـد فـي منطقـة متنـازع عليها لم تُ

المتقاطـع مـع الادعـاءات اليمنيـة يُُعـد مخالفة واضحة للقانـون الدولي واتفاقية الأمم المتحـدة لقانون البحار، لاسـيما المادة )83(.

"Türkiye ve Somali arasında imzalanan güvenlik anlaşması neden tartışma yarattı?" مصدر سابق  ((2(

 "What You Need to Know About the Somalia-Turkey Oil Agreement" مصدر سابق   ((2(

"Maritime Security Aspects of Türkiye-Somalia Defense Cooperation Agreement"  مصدر سابق   ((2(
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تقييم المخاطر على اليمن

بة على 
ّ
تكشـف الاتفاقيـة التركيـة - الصوماليـة بعـد دخولهـا حيّّـز النفاذ عن مجموعـة مخاطـر مركّ

اليمـن، تمتـد مـن البعـد القانونـي إلـى الاقتصـادي والجيوسياسـي؛ فقـد مُُنحـت تركيـا صلاحيـات 

إلـى  إضافـة  الصومالـي مـدة عشـر سـنوات،  القـاري  الميـاه والجـرف  واسـعة لحمايـة واسـتغلال 

امتيـازات نفطيـة تمنحهـا سـيطرة شـبه كاملـة علـى العائـدات، ضمـن فضـاء يتداخـل مـع الجـرف 

عـد الاتفاقية جزءًًا من اسـتراتيجية تركيـة لبناء نفوذ 
ُ
القـاري المتنـازع عليـه جنوب بحـر العرب، كما تُ

بحـري– طاقـوي طويـل الأجـل فـي المحيـط الهنـدي عبـر الصومـال، مـا يهـدد بخلـق وقائـع عمليـة 

 اليمـن، وبنـاءًً علـى ذلـك يمكن تصنيـف المخاطـر التي تواجـه اليمن إلـى أربعة 
الًا

قـد تهـدد مسـتقب

رئيسـة. محاور 

طـبـيـعـة الـمـخـاطـر
درجــــــــة 

الخطورة
الأثـــــــر

الــمــدى 

الـزمـنــي
الـتـفـسـيـر الـتـحـلـيـلـي

: المخاطر القانونية – 
الًا

أو

ترسيم الجرف القاري

كبير عالٍٍ جدًًا

واستراتيجي

متوسط–

بعيد

ا سيادية في منطقة متنازع 
ً

منح تركيا حقوقً

ا 
ً

ستخدم لاحقً
ُ
عليها يُُعد خطوة أحادية قد تُ

أمرًًا واقعًًا أمام اللجنة المعنية بحدود الجرف 

القاري أو في أي تحكيم بحري 

ثانيًًا: المخاطر الاقتصادية – 

ضياع الموارد المحتملة

تشـمل الامتيـازات النفطيـة التركيـة مناطـق بعيدكبيرعالٍٍ

فـي  ضخمـة  هيدروكربونيـة  تقديـرات  ذات 

اليمـن نـزاع  مـع  يتداخـل  فضـاء 

ا: المخاطر الجيوسياسية 
ً
ثالثً

وإعـادة  البحـر  عسـكرة   –

التركـي التموضـع 

متوسط–

عالٍٍ

ـا بحريًًـا مباشـرًًا فـي خليـج مستمركبير
ً
أصبحـت تركيـا طرفً

حمايـة  طريـق  عـن  الهنـدي  والمحيـط  عـدن 

الميـاه الصوماليـة لمـدة 10 سـنوات، ما يرفع 

مسـتوى التنافس العسـكري في جـوار اليمن

رابعًًـــا: المخاطـــر الأمنيـــة – 

ــى  ــزاع إلـ ــق النـ ــزلاق مناطـ انـ

ســـاحات نفـــوذ جديـــدة

متوسط–متوسط

كبير

قريب–

متوسط

تحويـل الميـاه المتاخمـة للجـرف القـاري إلـى 

مناطـق عمليـات لبحريـة تركيـة صوماليـة قـد 

ا مـع اليمـن، خصوصًًـا فـي ظـل 
ً
يخلـق احتـكاكً

التصعيـد البحـري القائـم فـي البحـر الأحمـر

فقـــدان  مخاطـــر  خامسًًـــا: 

النفـــوذ اليمنـــي التقليـــدي 

فـــي القـــرن الإفريقـــي

اليمـن كان يمتلـك شـبكة تعـاون بحـري مـع مستمرمتوسطمتوسط

الصومـال، وتطـور النفـوذ التركـي يجعـل هـذا 

الإرث مهـددًًا بالانهيـار الكامـل
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تحليل المخاطر

	1 الخطـر القانونـي: تمنـح الاتفاقيـة تركيا صلاحيات قانونيـة أمنية في »حمايـة« الجرف القاري .

المتنـازع عليـه و»إجـراء المسـوحات« و»عمليـات الحفـر«، وهـي إجـراءات ذات طبيعـة سـيادة 

وفـق قانـون البحـار أي تقـوم بهـا أو عـن طريـق شـركات واتفاقيـات الدولـة ذات السـيادة علـى 

ـا 
ً

هـذه المنطقـة، فيمـا لـم ترسّـم حـدود هـذه المنطقـة بيـن اليمـن والصومـال، مـا يُعـد هرق

ا 
ً

ـا للمـادة )83( مـن اتفاقية الأمـم المتحدة لقانـون البحار، وقد يُسـتغل الخرق لاحق
ً

يمثـل خرق

لتعزيـز موقـف صومالـي/ تركي مشـترك ضـد الادعاء اليمنـي؛ فهذا الخطـر الأعلى تأثيـرًا والأكثر 

إلحاحًا.

	2 الخطـر الاقتصـادي: التقديـرات التـي تتحـدث عن وجـود 30 مليار برميل نفط تجعل أي نشـاط .

تركـي فـي الميـاه الصوماليـة القريبـة مـن مناطـق النـزاع ذا تبعـات مباشـرة علـى اليمـن، وبنيـة 

الامتيـاز التركيـة القائمـة علـى اسـتعادة 90% مـن العائـدات، تعنـي أن تركيـا سـتكون اللاعـب 

الرئيـس والمؤثـر فـي أي اكتشـاف، مـا يحـوّل المـوارد إلـى عامـل ضغـط اسـتراتيجي، هـذا الخطر 

سـيظهر علـى المـدى البعيـد لكنـه كبيـر للغاية.

	3 الخطـر الجيوسياسـي: حمايـة الميـاه الصومالية مدة عشـر سـنوات، وتطوير قـدرات البحرية .

ـد لوجـود تركـي طويـل الأجـل فـي منطقـة ملاصقـة للميـاه 
ّ

الصوماليـة عـن طريـق تركيـا، يمه

التنافـس  اليمـن أمـام مشـهد جديـد مـن  اليمنيـة؛ مـا يضـع  البحريـة  اليمنيـة ونطـاق ولايـة 

العسـكري بيـن القـوى الدولية )الولايات المتحـدة، الصين، الإمارات، تركيا( فـي محيطه البحري، 

هـذا الخطـر يتصاعـد تدريجيًـا ويهـدد المجـال الحيـوي لليمن.

	4 الخطـر الأمنـي: وجـود بحرية تركية فـي خليج عدن قـد يتقاطع مع عمليات اليمن العسـكرية .

المرتبطـة بالبحـر الأحمـر والدفـاع عـن السـيادة البحريـة، هـذا يرفـع احتمـالات سـوء الفهـم أو 

الاحتـكاك العملياتـي، لا سـيما فـي ظل تصاعـد التوتـرات الإقليمية.

	5 خسـارة النفـوذ اليمنـي في القـرن الإفريقي: لـدى اليمن إرث تعـاون بحري مـع الصومال، .

لكـن النفـوذ التركـي المسـتمر فـي مقديشـو يهـدد هـذا الإرث، ويجعـل الصومـال تتحـرك خـارج 

أي اعتبـار للشـراكة التاريخيـة مـع اليمـن، وهـذا الخطر مسـتمر لكنه قابـل للمعالجة عبـر التحرك 

الدبلوماسي.
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خيارات السياسة العامة اليمنية:

	1 فتـح . وطلـب  رسـمية،  احتجـاج  مذكـرة  توجيـه  الصومـال:  مـع  الدبلوماسـي  المسـار 

مفاوضـات أو تفاهمـات مؤقتـة تمنـع أي اسـتغلال منفـرد فـي مناطـق النـزاع، مـع إحيـاء أطـر 

بحريـة مشـتركة. إطـار مصالـح  إلـى  الخالف مـن صـراع حقـوق  السـابقة وتحويـل  التعـاون 

	2 ـد .
ّ

فتـح حـوار هـادئ لتوضيـح حـدود النـزاع، وطلـب تعه المسـار الدبلوماسـي مـع تركيـا: 

بعـدم إجـراء أي نشـاط استكشـافي فـي المناطـق المتداخلـة، واقتـراح آليـة تشـاور ثلاثيـة أو 

ترتيبـات بديلـة تمنـع الاحتـكاك وتضمـن احتـرام المطالـب اليمنيـة.

	3 المسـار القانونـي الدولـي: تحديـث ملـف اليمـن الفني–الجيولوجـي وتقديمـه للجنـة حدود .

الجـرف القـاري، وإخطـار الأمـم المتحـدة بالموقـف اليمني، مع إعـداد ملف تقـاضٍ جاهز يمكن 

تفعيلـه أمـام هيئـات القانـون الدولـي إذا بدأت أعمـال استكشـاف داخل منطقـة النزاع.

	4 المسـار الفنـي – الجيولوجـي: بنـاء قاعـدة بيانات وطنيـة متكاملة للجرف القـاري جنوب بحر .

سـتخدم أساسًـا لأي تحرك قانوني أو تفاوضي مسـتقبلي.
ُ
العرب ت

	5 المسـار الاقتصـادي: طـرح نموذج شـراكة يمنية–صومالية بديلة أو مكملـة للامتياز التركي، .

وكشـف الاختاللات الاقتصاديـة في الاتفـاق التركي–الصومالي بمـا يخدم الحـوار ويعيد اليمن 

ا مشـروعًا في اسـتغلال مـوارد الجرف.
ً
طرف

	6 بنـاء سـردية يمنيـة تحتـرم الصومـال وتؤكـد أن اليمـن لا . المسـار الإعلامـي – السياسـي: 

يعـارض التنميـة الصوماليـة، بـل يعـارض التصـرف فـي منطقـة متنـازع عليهـا، مـع إبـراز تاريـخ 

التعـاون بيـن البلديـن واختاللات الامتيـاز التركـي.

	7 المسـار الأمنـي: تعزيز المراقبة البحريـة وتوثيق الأنشـطة التركية–الصومالية، ووضع قواعد .

اشـتباك تمنع الاحتكاك المباشـر مع الحفاظ على الحق في حماية المياه اليمنية، واسـتخدام 

ا أخيرًا إذا فشـلت المسـارات الأخرى، للضغط من أجل العودة للدبلوماسـية. 
ً
الردع ملاذ

ترتيب الأولويات بين المسارات

يتعيـن علـى حكومـة صنعـاء البـدء بخطـوات عاجلـة تشـمل الاحتجـاج الرسـمي للصومـال، وإخطار 

الأمـم المتحـدة، وفتـح تواصل مباشـر مـع أنقرة لضبط أي تحـركات في مناطق النـزاع، وفي المدى 

عد ملـف التقاضي 
ُ
المتوسـط تسـتكمل الملـف الفني–الجيولوجـي وتبنـي قاعدة بيانـات بحرية، وتُ

مـع إبقـاء خيـارات الضغـط مفتوحـة، وعلـى المـدى الطويـل تعمـل علـى إعـادة بنـاء شـبكة تعاون 

م 
ّ

فـي القـرن الإفريقـي وصياغـة اسـتراتيجية بحريـة شـاملة تعيـد اليمـن إلـى موقـع الفاعـل المنظّ

فـي البحـر العربي وغـرب المحيـط الهندي
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التوصيات 

	1 إطالق مسـار دبلوماسـي مباشـر مـع الصومـال لإعـادة ضبـط الادعـاءات البحريـة وتحييـد أثـر .

الاتفاقيـة، عـن طريـق إحيـاء اللجـان الفنيـة واسـتئناف الحـوار القانونـي حـول منـع الإجـراءات 

الأحاديـة، مـع اعتمـاد خطـاب يحترم الصومـال بوصفها دولة جـارة، ويُحمّل مسـؤولية الخلاف 

للاتفاقيـة لا للعلاقـات الثنائيـة.

	2 إعـداد ملـف قانونـي مُحـدّث لإعـادة تقديمـه إلـى لجنة حـدود الجرف القاري، يسـتند إلـى الأدلة .

م هـذا المسـار للعالـم  الجيولوجيـة الجديـدة وتوثيـق أي أنشـطة تركية–صوماليـة، بحيـث يُقـدَّ

بوصفـه دفاعًـا عـن قواعـد قانـون البحـار وليس صـراع نفوذ سياسـي.

	3 مراقبـة وتوثيق عمليات المسـح والاستكشـاف والحفر فـي المناطق المتاخمة للنـزاع، وتعزيز .

ـب الصدام المباشـر 
ّ
الوجـود اليمنـي الفنـي والعسـكري فـي البحـر العربـي وخليـج عـدن، مع تجن

قـدِم الأخيـرة على تنفيـذ أعمال فعليـة داخل نطـاق النـزاع البحري.
ُ
مـع تركيـا مـا لـم ت

	4 تنويـع الشـراكات الإقليميـة والدوليـة فـي القـرن الإفريقـي عـن طريـق بنـاء تعـاون مـع الـدول .

المشـاطئة وتطويـر قـدرات يمنيـة فـي القانـون البحـري والعمليـات البحريـة؛ لمنـع تفـرد أي 

طـرف خارجـي بإعـادة تشـكيل البيئـة البحريـة.


